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مقدمة
نتناول هذا الموضوع "دور إدارة التفتيش ونظم المعلومات في دعم عملية تحصيل ومتابعة الاشتراكات والاجراءات الممكن اتخاذها" في القسمين الاتيين:
القسم الأول: إعداد خطة تفتيش فعالة.
القسم الثاني : دور نظم المعلومات في دعم عملية تحصيل ومتابعة الاشتراكات.
القسم الأول
إعداد خطة تفتيش فعالة
يؤدي جهاز التفتيش دورا هاما في امتداد التغطية الفعلية لتتواكب مع التغطية التشريعية لنظم التأمين الاجتماعي – مما يتطلب ضرورة إعداد خطة تفتيش فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يلي تصور لاجراءات التفتيش التي تحقق التغطية الشاملة الفعلية للمخاطبين بأحكام نظام التأمين الاجتماعي:
ونستعرض هذا الموضوع في النقاط الرئيسية الاتية:
أولا: علي مستوي المكتب
ثانيا: علي المستوي المركزي
ثالثا: اجراءات التفتيش بوجه عام
رابعا: دعم القائمين بالتفتيش
وذلك علي النحو التالي:
أولا: علي مستوي المكتب:
1- علي كل مكتب وضع خطة للحصر الجغرافي الشامل للمنشآت للقضاء علي ظاهرة التهرب ، والوسيلة هي تبصير العمال بحقوقهم التأمينية.
2- يراعي في إعداد الخطة:
1- تقسيم النطاق الجغرافي إلي تقسيمات فرعية: شياخات / قري وتحديد الشوارع الهامة بكل منها.
2-  تحديد العمالة من بين العاملين بالمكتب المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحسنة وحسن معاملة الجمهور.
ج- تدبير المطبوعات ووسائل الانتقال اللازمة.
3- يراعي عند تنفيذ الخطة:
1- يبدأ التنفيذ باحد الشوارع الرئيسية التي تم تحديدها بدء بالعقار رقم 1 لحصر جميع المنشأت به والعاملين بكل منها وإستيفاء كافة المستندات المطلوبة ، ثم الانتقال للعقار الذي يليه ، وهكذا ..... حتي نهاية الشارع أو نهاية إختصاص المكتب.
2-  لا يتم الانتقال من عقار الي اخر إلا بعد إستيفاء كافة المستندات بأستثناء بعض الحالات التي تتطلب مهلة للاستيفاء مع مراعاة اعادة المرور عليها خلال 3 أيام علي الأكثر من تاريخ التفتيش بعد إتخاذ الاجراءات اللازمة علي صاحب العمل والعامل.
ج- بعد الانتهاء من الشارع الرئيسي يتم الإنتقال إلي الشارع الفرعي ثم الشوارع المتقاطعة بدء من الشارع الفرعي المتفرع من أول الشارع الرئيسي.
د- بعد الانتهاء من الشارع الفرعي يتم إجراء تغطية للمنشات الواقعة داخل الحواري الفرعية المتفرعة منه بالترتيب من أول الشارع يمينا ثم يسارا بنفس الأسلوب السابق إيضاحه.
ﻫ- يتم الأنتقال من شارع فرعي إلي اخر من الشوارع المتفرعة يمينا ثم العودة للمتفرعة يسارا وذلك بترتيب تفرعها.
و- بعد الانتهاء من تغطية المنشات الواقعة في الشارع الرئيسي وفروعه وحواريه يبدأ تغطية المنشآت الواقعة بالشوارع المتفرعة شارعا يلي الاخر بنفس الأسلوب السابق إيضاحه.
ز- يتم الإنتقال من شارع رئيسي إلي اخر ثم من شياخة أو قرية إلي أخري حسب التقسيمات السابق تقسيمها طبقا للخطة.
4- تحدد مهمة المفتش لدي زيارة المنشاة فيما يلي:
أ- التعرف علي العمالة الحقيقية بالمنشاة والأجور التي يحصلون عليها.
ب- إعداد تقرير تحريات ميداني وفقا للنموذج المرفق موضحا به البيانات الأساسية للمنشاة والبيانات الشخصية والتأمينية لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ج- إتخاذ إجراءات الأشتراك للحالات التي يسفر التفتيش عن عدم سابقة اشتراكها سواء كانت المنشاة أو أحد عمالها – مع إعداد طلب تسجيل المنشأة وطلبات تسجيل مواطن وغير ذلك من المستندات او النماذج المطلوبة للأشتراك والتسجيل.
5- يصدر مدير المكتب بالتنسيق مع رئيس قسم التفتيش تكليف يومي للمفتشين يحدد فيه خط سير المفتش مع الالتزام بخطوات العمل المشار إليها بالبند 3
6- لدي عودة المفتش يتولي رئيس قسم التفتيش مراجعة تقارير التحريات ومطابقتها علي الملفات والسجلات الموجودة بالمكتب وكذلك علي البيانات المسجلة علي الحاسب الالي اذا كان قد سبق تسجيلها وذلك لتحديد موقف المنشأت والعاملين بها والأجور المشترك عنها وإتخاذ مايلزم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمكتب.
7- إعداد سجل المنشات بقسم التفتيش في المكتب يكون مسلسلا طبقا لخطوات العمل المشار اليها بالبند 3.
8- يعد نموذج حصر المنشات الموجودة بالعقار عن كل عقار علي حدة متضمنا كافة المنشأت سواء كانت خاصة / عامة / حكومية وتحفظ في كلاسيرات مسلسلة جغرافيا حسب تسلسل سجل المنشات مع مراعاة قيد أي تغييرات تتم لهذه المنشات مستقبلا سواء بالانتقال لمقر اخر أو التصفية أو الاحلال أو استحداث منشاة جديدة.
9- يختص مديرو المناطق والمكاتب بالاشراف ومتابعة التنفيذ الدوري والعمل علي الانتهاء من التغطية الشاملة في أقرب وقت.
ثانيا: علي المستوي المركزي:
يجب أيضا ان تتضمن إجراءات التفتيش – خطة للتفتيش المركزي تقوم علي الأسس الاتية:
1- الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش المركزي:
أ-  تقوم مجموعات التفتيش المركزي عند إجراء التفتيش الميداني بالاتي:
(1) حصر جميع العاملين بالمنشأة علي نموذج (تقرير تحريات ميداني) من اصل وصورة وأستيفاء بياناته الأساسية مع توقيع صاحب العمل وكل من العاملين لديه في الخانة المخصصة لذلك.
(2) الاطلاع علي سجلات الحضور والانصراف (دفاتر أو بطاقات) وسجلات قيد الأجور بمطابقة ما ورد بالتقرير علي البيانات الواردة بالسجل للتأكد من سلامة ما ورد بالتقرير فيما يختص بعدد العمال واجورهم ومدد الخدمة وإثبات الإطلاع في تقرير التحريات أو إثبات عدم وجود السجل إذا لم يقدمه صاحب العمل.
(3) يترك إنذار لصاحب العمل للمراجعة خلال اسبوع من تاريخ التفتيش مع ادارة التغطية بالمنطقة.
ب- يقوم رئيس مجموعة التفتيش المركزي بالاتي:
(1) تقديم تقرير لمدير الادارة من أصل وصورة بنتائج التفتيش موقعا من رئيس المجموعة والمفتشين مع توضيح حالات التهرب بصفة مبدئية لكل صاحب عمل.
(2) تسجيل تقرير التحريات الميدان في سجل تقارير التحريات الميداني.
(3) يقوم بإرسال أصل تقرير التحريات الميداني وصورة الانذار في اليوم التالي بخطاب للمنطقة المختصة للمراجعة والمطابقة مع صاحب العمل او مندوبه.
ج- تقوم إدارة التغطية التأمينية بالمنطقة بالاتي:
(1) استيفاء استمارات حالات التهرب الجزئي أو مستندات الاشتراك في حالات التهرب الكلي.
(2) مراجعة أجور المؤمن عليهم من واقع كشوف المرتبات المدعمة بأذون الصرف بالمطابقة علي البيانات المسجلة علي الحاسب وفي حالة وجود اختلاف يتم تحرير استمارة معدلة بالاجور الحقيقية.
(3) يتم تسجيل استمارات اشتراك المؤمن عليهم وكذا مستندات الاشتراك الجديدة او تحديث الأجور.
(4) في حالة عدم استجابة المنشأة لازالة المخالفات التي أسفر عنها التفتيش يتم الاتي:
(1) تحرير محضر ضبط واتخاذ الاجراءات بشانه.
(2) يتم تحديد المبالغ المستحقة علي المنشاة وفقا لبيانات التقرير وتوجيه مطالبة بالقيمة للمنشاة.
2- متابعة نتائج التفتيش من جانب ادارة التفتيش المركزي:
يقوم رؤساء المجموعات كل حسب نطاق الاختصاص الجغرافي المخصص له او حسب ماهو مكلف به من خطط بمتابعة نتائج مراجعة المناطق مع المنشات التي تم التفتيش عليها وتقديم تقرير بذلك لمدير الادارة.
3- يتم مساءلة المفتشين بالمكاتب الذين يثبت عن طريق التفتيش المركزي او تقارير إدارات التغطية وجود حالات تهرب جسيمة في نطاق إختصاصهم الجغرافي.
ثالثا: اجراءات التفتيش بوجه عام:
يراعي في اجراءات التفتيش بوجه عام:
1- ضرورة قيام مديري المكاتب بتحديد نطاق الاختصاص الجغرافي لكل مفتش ميداني بنطاق المكتب لتحديد المسئولية بدقة عن حالات التهرب الكلي والجزئي التي تظهر بنطاق الاختصاص الجغرافي لاي مفتش لتوقيع الجزاء المشدد علي المفتش المسئول.
2- ضرورة تغيير الاختصاص الجغرافي للمفتشين دوريا لضمان حسن أداء العمل – ولتحقيق ذلك يتم:
1- تحديد عدد الشياخات في نطاق اختصاص كل مكتب داخل المدن.
2- تحديد عدد القري في نطاق اختصاص كل مكتب داخل الريف.
ج- توزيع الشياخات او القري علي المفتشين ومراعاة بعد المسافة عن المكتب وحجم النشاط الاقتصادي والعمالة وعدد أصحاب الأعمال وعدد المؤمن عليهم في كل منها.
3- سعيا لتوفير الحماية التامينية ولامكان القضاء علي صور ومظاهر التهرب – يراعي عند اجراء التفتيش علي المنشاة استيفاء نموذج التفتيش الميداني بكل دقة بمراعاة الاتي:
أ- حصر جميع العاملين في المنشاة علي (نموذج تقرير تحريات ميدانية) واستيفاء بياناته الاساسية مع توقيع صاحب العمل وكل من العاملين لديه في الخانة المخصصة لذلك.
ب- الاطلاع علي سجل قيد الأجور للمنشاة لمطابقة ماورد بالتقرير علي البيانات الواردة بالسجل للتأكد من سلامة ما ورد بالتقرير سواء مايخص عدد العمال وأجورهم ومدد الخدمة وأثبات الاطلاع علي تقرير التفتيش او أثبات عدم وجود السجل إذا لم يقدمه صاحب العمل.
ج- يتم إعداد نموذج قيد منشأة في حالة عدم سبق تسجيل المنشاة ويرفق به كافة المستندات المؤيدة لبدء النشاط.
د- التأكد من اشتراك صاحب العمل عن نفسه وعن عماله ، وإلا يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالاشتراك.
ﻫ- في حالة عدم وجود أحد المستندات الواجب تقديمها للمفتش فيتم أخذ إقرار علي صاحب العمل أو العامل بتقديمها خلال مدة محددة ويكون المفتش ورئيس التفتيش مسئولا عن متابعة استيفاء كافة المستندات المؤجلة.
و- في حالة امتناع صاحب العمل عن تقديم البيانات او المستندات المطلوبة أيا كان نوعها فيتم إعادة التفتيش علي صاحب العمل بواسطة رئيس قسم التفتيش بالمكتب مرافقا للمفتش السابق قيامه باجراء التفتيش وذلك بهدف إقناع صاحب العمل بضرورة تعاونه مع الهيئة وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
ز- في حالة اصرار صاحب العمل علي عدم تقديم أيا من البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات غير صحيحة يحرر محضر ضبط وفقا لأحكام القانون.
4- نظرا لأن قانون السجل التجاري يحدد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يجب أن يسجلوا به – ويشمل ذلك:
أ- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
ب- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
ج- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
د- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
ﻫ- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات التجارية.
فانه يمكن بالتعاون مع الجهاز المختص بتنفيذ هذا القانون حصر المنشات المخاطبة بأحكام نظام التأمين الاجتماعي.
5- تتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) او غيرهم ممن يمكن الاسترشاد باقوالهم والسجلات والدفاتر الموجود لدي صاحب العمل وأية مستندات أخري يمكن الأعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي النماذج المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي اثبتها بالنماذج.
6- يجوز للهيئة كذلك أن تعتمد في تحرياتها علي البيانات والمعلومات التي تضمنتها تقارير اللجان التي تشكل لهذا الغرض.
7- في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول اثبات علاقة العمل يمكن الاستعانة بمكاتب العمل لتحقيق هذا النزاع ، واذا كان النزاع حول الأجر يجوز للهيئة ان تسترشد باجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية مالم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.
رابعا: دعم القائمين بالتفتيش:
وذلك من خلال منحهم الصلاحيات التي تمكنهم من مزاولة مهامهم وكذا النص علي تقديم المساعدة اللازمة لهم من جانب جميع الأجهزة الأخري بالدولة – وذلك علي النحو التالي:
1- حق من تندبهم الهيئة من العاملين بها في الدخول الي محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لأجراء التحريات اللازمة والأطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ القانون وذلك من خلال منحهم الضبطية القضائية لتطبيق أحكام نظام التأمين الاجتماعي.
2- تكليف الجهات الحكومية والادارية بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي.
3- علي من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول ان يخطر الهيئة بأسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بها بثلاثة أيام ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الالتزامات المقررة وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي في حالة عدم قيامه بالاخطار.
4- المعاقبة بالحبس والغرامة المالية أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا النظام او القرارات أو اللوائح المنفذة له.
5- المعاقبة بالحبس والغرامة المالية أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من أعطي بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها بنظام التأمين الاجتماعي أو القرارات او اللوائح المنفذة له اذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق ، وكل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
سجل قيد المنشات
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بيان انجازات الحصر الشامل
منطقة:
مكتب:
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توقيع صاحب العمل
القسم الثاني
دور نظم المعلومات
في دعم عملية تحصيل ومتابعة الاشتراكات
لم يعد إستخدام نظم المعلومات في مجال التأمين الإجتماعي من امور الرفاهية – بل أصبح ضرورة لا غني عنها لضمان النجاح في هذا المجال – ونظرا لأهمية نظم المعلومات في مجال التأمين الإجتماعي , فقد يكون من المناسب أن نستعرض هذا الموضوع ونحن بصدد دراسة ومناقشة موضوع "دور نظم المعلومات في دعم عملية تحصيل ومتابعة الاشتراكات".
ونستعرض هذا الموضوع في النقاط الرئيسية الأتية:
أولا: خصائص نظم التأمين الإجتماعي
ثانيا: التأمينات الإجتماعية ونظم المعلومات
ثالثا: الأسس الرئيسية لنظام المعلومات
رابعا: النظم الفرعية والرئيسية لنظام المعلومات في مجال التأمين الإجتماعي
خامسا: نظام المعلومات والإحصاءات المطلوبة في مجال التأمين الإجتماعي
سادسا: نظام المعلومات وأثره في تمويل نظام التأمين الإجتماعي
سابعا: النتائج الأخري المترتبة علي إستخدام نظام معلومات فعال في مجال التأمين الإجتماعي
وذلك علي النحو التالي:
أولا: خصائص نظم التأمين الإجتماعي:
تتميز نظم التأمين الإجتماعي عن غيرها من مجالات العمل الأخري بعدة خصائص – نوجزها فيما يلي:
1- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع معظم أفراد المجتمع ، إن لم يكن جميعهم.
2- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع كل من أفراد المجتمع العمر كله , بل وقبل الميلاد وبعد الوفاة.
3- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع كم كبير من البيانات.
4- إحتياج نظم التأمين الإجتماعي للعديد من الإحصاءات اللازمة لتحديد أعباء النظام.
5- التطور المستمر لنظام التأمين الإجتماعي.
ونتناول كل من هذه الخصائص علي النحو التالي:
1- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع معظم أفراد المجتمع ، إن لم يكن جميعهم:
ويمكن إيضاح ذلك من خلال تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع الفئات الاتية:
أ- المؤمن عليهم:
وذلك من خلال التغطية الشاملة لمن هم في سن العمل ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والإصابة والمرض والبطالة – وهم أصحاب المصلحة الحقيقية من نظم التأمين الإجتماعي.
ب- جهات العمل:
ويقصد بها الجهات التي يعمل بها المؤمن عليهم – سواء كانت هذه الجهات حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص وسواء كانت شركات أو منشآت فردية.
ج- أصحاب المعاشات:
ويقصد بهم الأفراد الذين تحقق بالنسبة لهم شروط إستحقاق معاش الشيخوخة أو العجز.

د- المستفيدون:
ويقصد بهم أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش - الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش وهم من كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش يعولهم حال حياته – وهم:
الزوج – الزوجة – الإبن – البنت – الوالد – الوالدة
ويضاف إليهم أحيانا: الجد – الجدة – إبن الإبن – بنت الإبن.
ﻫ- القائمون بالصرف:
وهم الأفراد الذين يوكل إليهم القيام بصرف المعاش نيابة عن صاحب المعاش أو المستحقين.
2- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع كل من أفراد المجتمع العمر كله بل وقبل الميلاد وبعد الوفاة:
وذلك لأن كل من أفراد المجتمع يتعامل مع نظام التأمين الإجتماعي بثلاث صفات أساسية كما يلي:
أ- بإعتباره مستفيد:
وذلك من لحظة الميلاد حتي بلوغ سن العمل.
ب- بإعتباره مؤمنا عليه:
وذلك من لحظة بلوغه سن العمل حتي بلوغ سن التقاعد.
ج- بإعتباره صاحب معاش:
وذلك من تاريخ تحقق إحدي حالات إستحقاق المعاش حتي تاريخ الوفاة.
1- وبالتالي فإن كل فرد من افراد المجتمع يتعامل مع نظام التأمين الإجتماعي العمر كله – بل أن هذا التعامل يمتد ليشمل:
2- مرحلة ما قبل الميلاد (الحمل المستكن):
يراعي نظام التأمين الإجتماعي في توزيع المستحقات التأمينية وجود هذا الحمل – حيث:
(1) بالنسبة للمعاش:
في بعض التشريعات يحجز له نصيب في المعاش يصرف له عند إنفصاله حيا , وفي بعض التشريعات الأخري يعاد توزيع المعاش عند إنفصاله حيا.
(2)  بالنسبة للمبالغ المستحقة دفعة واحدة:
يحجز له نصيب يصرف له عند إنفصاله حيا.
ب-  مرحلة مابعد الوفاة:
يتم التعامل مع المستحقين من خلال ملف حالة المعاش بإسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
3- تعامل نظام التأمين الإجتماعي مع كم كبير من البيانات:
حيث تتمثل هذه البيانات في:
أ- بيانات عن جهة العمل:
الإسم – النشاط – العنوان – تاريخ بدء النشاط – بيانات المدير المسئول – الأجور الشهرية للعاملين – الإشتراكات الشهرية – المبالغ المسددة .... إلخ.

ب- بيانات عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش:
الإسم – تاريخ الميلاد – النوع – العنوان – الحالة الصحية – جهة العمل – تاريخ بداية الإلتحاق – تدرج الأجر – تاريخ نهاية العمل وذلك بالنسبة لكل جهة يعمل بها.
ج- بيانات عن المستحقين:
الإسم – تاريخ الميلاد – النوع – صلة القرابة بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش – الحالة الإجتماعية بالنسبة للإناث (أنسة – متزوجة – مطلقة – أرملة) – الحالة التعليمية بالنسبة للذكور – الحالة الصحية.
4- إحتياج نظم التأمين الإجتماعي للعديد من الإحصاءات اللازمة لتحديد أعباء النظام:
تتعامل نظم التأمين الإجتماعي مع العديد من الإحصاءات المتنوعة التي تعكس العديد من العلاقات المتشابكة والتي تلزم بصفة أساسية لتحديد تكلفة التمويل للمزايا التي يكفلها هذا النظام , وكذا لإعادة فحص المركز المالي للنظام من وقت لأخر.
ويمكن الإشارة إلي بعض هذه الإحصاءات فيما يلي:
أ- جداول الحياة:
وهي جداول إفتراضية توضح عدد الأحياء في سنوات العمر المختلفة الناتج من عدد كبير جدا من الأشخاص عند أصغر سن في الجدول ويسمي هذا السن بالسن الأصلي للجدول , كما يسمي هذا العدد بالعدد الأصلي للجدول – وذلك بفرض أن هذا العدد لا يتناقص إلا بالوفاة فقط.
ب- مقياس تدرج الأجور:
هو مقياس إفتراضي يعد من واقع بيانات إحصائية مستخرجة من البيانات الخاصة بمجموعة المؤمن عليهم الذين سيطبق عليهم المقياس بعد الأخذ في الإعتبار كافة العوامل الإقتصادية والإحصائية والإكتوارية.
وهويعطينا الأجر الإفتراضي لأي شخص بين تمام السن س والسن س+1 إذا كان أجره هو الأجر الإفتراضي عند أصغر سن في الجدول.
ج- عائد الإستثمار:
حيث أن الإشتراكات المحصلة لا تصرف في شكل معاشات أو تعويضات إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة – لذلك فقد كان من المنطقي أن يدخل عائد الإستثمار عن الإحتياطيات المتراكمة كأحد العوامل المؤثرة في تحديد قيمة الإشتراكات.
ويدخل التنبؤ بعائد الإستثمار خلال عدد كبير من السنوات في مسئولية الخبير الإكتواري.
د- معدلات ترك الخدمة بسبب العجز:
ويعتمد الخبراء الإكتواريون في ذلك علي إحصاءات العجز في فترات الخدمة السابقة , وكذا مدي تأثير ما يضمنه التأمين من مزايا في حالات العجز في دفع بعض المؤمن عليهم لإنهاء خدمتهم بسبب العجز بدلا من الإستمرار في الخدمة.
ﻫ- معدلات ترك الخدمة بالإستقالة قبل بلوغ سن التقاعد:
ويساهم في تحديدها بصفة رئيسية الإحصاءات المتوافرة عن المدة السابقة.
و- نسبة المتزوجين من الوفيات في الأعمار المختلفة من واقع الخبرة الإكتوارية.
ز- الفرق بين سن الزوج وسن الزوجة في المتوسط في الأعمار المختلفة.
ح- فارق السن بين سن المؤمن عليه وسن أصغر الأولاد في المتوسط في الأعمار المختلفة.
ط- نسبة الإناث من المؤمن عليهم المشتركين في النظام في الأعمار المختلفة , وذلك نظرا لأنه غالبا لا ينشأ معاش مقابل لمعاش الأرملة في حالة وفاة المؤمن عليها (الأنثي) أثناء الخدمة.
5- التطور المستمر لنظام التأمين الإجتماعي:
حيث أنه من إستعراض نظم التأمين الإجتماعي منذ بدايتها – يتبين أنها بدأت في صورة بسيطة ثم أخذت في التطور في إتجاهين رئيسيين:
أ- التطور الأفقي:
حيث يبدأ تطبيق هذه النظم علي نطاق ضيق , ثم يتم التوسع في التطبيق ليشمل فئات أخري.
ب- التطور الرأسي:
حيث يبدأ تطبيق هذه النظم من خلال عدد محدود من المزايا أو المخاطر ثم يمتد التطبيق إلي مزايا ومخاطر أخري.
ثانيا: التأمينات الإجتماعية ونظم المعلومات:
نظرا للخصائص التي تتميز بها التأمينات الإجتماعية والسابق الإشارة إليها في الجزء أولا , فإن نظم المعلومات بإستخدام الحاسبات الإلكترونية في مجال تطبيق التأمينات الإجتماعية لم يعد من أمور الرفاهية , بل أصبح ضرورة لا غني عنها لضمان النجاح في هذا المجال.
ثالثا: الأسس الرئيسية لنظام المعلومات:
يعتمد نظام المعلومات في مجال التأمينات الإجتماعية علي دعامتين رئيسيتين هما:
1- مركزية البيانات (قاعدة البيانات) (Data Base):
وتعني الإحتفاظ بالبيانات المتعلقة بتطبيق نظام التأمين الإجتماعي والخاصة بكافة المتعاملين مع النظام بمكان واحد (قاعدة البيانات) , وتنظيمها من حيث علاقاتها المنطقية ببعضها البعض من خلال مجموعة من قواعد البيانات المحتفظ بها في تنسيق كامل مع كافة الجهات التي تتعامل في مجال التأمين الإجتماعي.
2- لا مركزية التعامل مع البيانات (الإتصال المباشر بالبيانات) (On Line System):
وذلك من خلال النهايات الطرفية المنتشرة علي مستوي الدولة بالوحدات الفرعية لمنظمة التأمين الإجتماعي والمتصلة بقواعد البيانات السابق الإشارة إليها – حيث يتاح للعاملون بالمنظمة أيا كان موقع عملهم وعلي أختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم من خلال نظام دقيق لسرية التعامل مع قواعد البيانات , التعامل مع هذه البيانات - بحيث لا يكون هناك فاصل زمني بين لحظة طلب الخدمة ولحظة الحصول عليها.
رابعا: النظم الفرعية والرئيسية لنظام المعلومات في مجال التأمين الإجتماعي:
يتكون نظام المعلومات في قطاع التأمين الإجتماعي من أربعة نظم فرعية رئيسية هي:
1- نظام الرقم التأميني للأفراد:
والمهمة الرئيسية لهذا النظام هي تحديد رقم تأميني لكل مواطن ينفرد به عن باقي المواطنين يمكن له من خلاله التعامل مع نظام التأمين الإجتماعي بأي صفة كانت (مؤمن عليه – صاحب معاش – مستفيد – قائم بالصرف).

ملحوظة:
يمكن إستخدام الرقم القومي للأفراد في حالة تطبيقه بالدولة بدلا من إنشاء رقم تأميني.
2- نظام الرقم التأميني للمنشأت:
ويتيح هذا النظام تحديد رقم تأميني لكل منشأة علي حدة أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه (عام – حكومي – خاص) , بحيث يحدد من خلال الرقم التأميني للمنشأة موقفها من نظام التأمين الإجتماعي وبصفة خاصة الموقف المالي من النظام – مالها وما عليها.
3- نظام التغطية التأمينية:
ويهدف هذا النظام الي تكوين ملف تأميني عن كل مؤمن عليه يتضمن بصفة أساسية مدد إشتراكه بأنواعها المختلفة وتطور أجر إشتراكه وذلك بشكل تفصيلي يتيح تحديد مستحقاته التأمينية فور تحقق أحد الأخطار المؤمن ضد حدوثها.
4- نظام المزايا التأمينية:
ويهدف هذا النظام إلي تحديد المزايا التأمينية التي يتضمنها نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال , فور تحقق أحد الأخطار الموجبه لإستحقاقها مع متابعة مدي توافر شروط إستحقاقها , ويتضمن هذا النظام الوظائف الرئيسية الاتية:
أ- إختبار شروط الإستحقاق لكل ميزة.
ب- حساب قيمة الميزة.
ج- تحديد المستحقين للميزة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
د- توزيع قيمة الميزة علي المستحقين.
ﻫ- متابعة مدي توافر شروط إستمرار صرف الميزة.
خامسا: نظام المعلومات والإحصاءات المطلوبة في مجال التأمين الإجتماعي:
سبق الإشارة إلي بعض الإحصاءات التي يتطلبها تحديد أعباء النظام (البند 4 من أولا)
ونظرا لما يحتويه نظام المعلومات من بيانات تفصيلية ودقيقة فإنه يمكن من خلالها تكوين العديد من الإحصاءات التي تساعد بشكل فعال علي نجاح نظام التأمين الإجتماعي , كما يزيد من فاعلية هذه الإحصاءات إستخراجها في التوقيت المناسب وتحديثها أولا باول وبشكل يكاد يكون لحظيا , نتيجة لما تحققه "الأسس الرئيسية لنظام المعلومات" السابق الإشارة إليها تفصيلا في البند ثالثا من:
1- مركزية البيانات.
2- لا مركزية التعامل مع البيانات.
وكذا ماتتميز به الحاسبات الإلكترونية المستخدمة في نظام المعلومات من خصائص أهمها:
1- السرعة.
2- الدقة.
3- سهولة إسترجاع البيانات.
4- سهولة تصنيف البيانات.
سادسا: نظام المعلومات وأثره في تمويل نظام التأمين الإجتماعي:
يمكن أن نوجز في هذا البند وفي ضوء ماقدمناه في البنود السابقة من إيضاحات حول نظم التأمين الإجتماعي ونظام المعلومات , مايؤديه نظام المعلومات في قطاع التأمين الإجتماعي من دور هام في أحد المجالات الهامة لهذا القطاع - ألا وهو مجال التمويل – وذلك كما يلي:
1- توفير الإحصاءات اللازمة لتحديد الإشتراكات:
وتتميز الإحصاءات التي يوفرها نظام المعلومات بأنها شاملة للمجتمع التأميني بالكامل – بعكس ما يعد من إحصاءات بطريق العينة (في حالة عدم إستخدام نظام المعلومات) – ولا شك أنه مهما روعيت الدقة في إختيار العينة إلا إنها لن تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن المجتمع التأميني مثلما تعبر تلك المستخرجة في نظام المعلومات بالتفصيل السابق الإشارة إليه في البنود السابقة , وينعكس أثر هذه الدقة والشمول بلا شك في تحديد الإشتراكات , ولا يحتاج الخبير الإكتواري في هذه الحالة لإضافة نسبة تقديرية للإحتمالات المستخرجة منها مقابل الإنحرافات التي يتوقعها في مثيلاتها المستخرجة بطريق العينة.
2- توفير الإحصاءات اللازمة لفحص المركز المالي للنظام:
وتتميز الإحصاءات التي يوفرها نظام المعلومات بالفورية , أي أنها تكون معبرة عن المجتمع التأميني لحظة إعدادها , بعكس التي تعد بطريق العينة أيضا (في حالة عدم إستخدام نظام المعلومات) , والتي كان يستغرق إعدادها وقتا طويلا في:
أ- إعداد النماذج.
ب- تجميع البيانات من مصادرها.
5- تصنيف البيانات.
بحيث تصبح الإحصاءات المستخرجة تمثل بيان تاريخي وليس معبرا عن الوضع الحالي للمجتمع التأميني , أضف إلي هذا أن الإحصاءات المستخرجة من نظام المعلومات تتضمن كافة الإحتمالات التفصيلية المطلوبة بعكس تلك المستخرجة في ظل النظام اليدوي التي تفرض ظروف إستخراجها أن تكون إجمالية.
ولا شك أن ذلك كله له كبير الأثر في التقدير السليم للمركز المالي للنظام وما يترتب علي ذلك من نتائج لها تأثير مباشر علي تمويل النظام.
3- توفير الإحصاءات اللازمة للتخطيط والمتابعة:
ويهمنا في هذا المجال الإحصاءات التي لها تأثير مباشر علي تمويل نظام التأمين الإجتماعي , وذلك بتوفير البيانات السليمة والدقيقة عن الإيرادات والمصروفات للفترة الزمنية المقبلة , ومايترتب عل ذلك من الإستثمار الجيد لموارد النظام.
ولا شك أن ذلك يؤدي إلي تحقيق أفضل إستثمار ممكن لأموال النظام وتحقيق ريع الإستثمار المناسب لأمواله , مما يعكس أثره في المدي الطويل علي إشتراكات النظام لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
4- منع ظاهرة الإزدواج التأميني:
يترتب علي تعدد نظم التأمين الإجتماعي , وفي ظل التطبيق لهذه النظم بالأسلوب اليدوي إزدواج صرف المزايا التأمينية للمستفيد الواحد من أكثر من نظام تأميني أو من ذات النظام الواحد من أكثر من جهة , بل وأحيانا من ذات الجهة نتيجة تعدد نظم الترقيم السائدة في ظل النظام اليدوي وصعوبة الرقابة عليها.
ولكن في ظل إستخراج رقم تأميني واحد لكل فرد في ظل نظام المعلومات يستخدم في كل مراحل حياته التأمينية , فإن ذلك يكون له أكبر الأثر في كشف الكثير من حالات الإزدواج التأميني المشار إليها , وبالتالي يكون لذلك كبير الأثر في الحد من المزايا المنصرفة بدون وجه حق , وبالتالي يؤثر ذلك بالإيجاب في مجال التمويل بنظام التأمين الإجتماعي لصالح النظام.
5- المتابعة الدقيقة لتوافر شروط إستمرار صرف المزايا التأمينية:
يحدد نظام التأمين الإجتماعي شروط معينة لإستمرار صرف المزايا التأمينية منها:
أ- إيقاف الميزة ببلوغ سن معين بالنسبة للذكور.
ب- إرتباط صرف الميزة ببقاء الأنثي غير متزوجة.
5- وضع قيودا وحدودا للجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.
ولا شك أن متابعة هذه الشروط في ظل النظام اليدوي تكاد تكون مستحيلة مما يؤدي إلي صرف كثير من المبالغ دون وجه حق , في حين أن مايوفره نظام المعلومات من بيانات سبق الإشارة إليها يجعل متابعة هذه الشروط يسيرا , مع إتخاذ إجراءات الإيقاف للميزة فور تحقق الواقعة المبررة لذلك , مما ينعكس أثره بشكل مباشر ولا شك علي مجال التمويل لنظام التأمين الإجتماعي لصالح هذا النظام.
6- خفض السن المتوسط لبداية الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي:
يؤدي التطبيق اليدوي لنظم التأمين الإجتماعي , وعدم توافر الوعي التأميني لدي المواطنين بدرجة كافية , بالإضافة إلي مايلتزم به نظام التأمين الإجتماعي من أداء الحقوق لمن يتوافر فيه شروط الإستحقاق حتي ولو لم يكن قد إشترك في النظام قبل تحقق الخطر - إلي نتيجة خطيرة تظهرها الإحصاءات المستخدمة في فحص المركز المالي لهذه النظم , وهي إرتفاع متوسط سن بداية الإشتراك في نظم التأمين الإجتماعي (يزيد علي أربعين عاما أحيانا).
ولا شك أن ذلك يكون له أثر مباشر في تحديد الإشتراكات بالزيادة , وذلك لقصر الفترة المتوقعة لأداء الإشتراكات حتي بلوغ سن التقاعد من ناحية , ولزيادات إحتمالات الوفاة والعجز كلما تقدم سن المؤمن عليه - وبالتالي تكون الإشتراكات المطلوبة لتمويل النظام أكبر منها مما لوكان متوسط سن بداية الإشتراك أقل , وهو ما يحققه نظام المعلومات نتيجة تحديد رقم تأميني لكل مواطن يساعد علي متابعة الموقف التأميني لكل منهم , وكذا توفير البيانات عن المنشآت ووضع خطط دورية للتفتيش عليها مما يحد من حالات التهرب من التأمين.
7- زيادة متوسط مدد الإشتراك بنظم التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه:
يؤدي إنتشار ظاهرة التهرب من نظام التأمين الإجتماعي في ظل النظام اليدوي , وصعوبة المتابعة لهذه الحالات إلي إنخفاض كبير في متوسط مدد الإشتراك بنظم التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه تظهرها إحصاءات فحص المركز المالي لهذه النظم (متوسط مدة الإشتراك مابين 2-3 سنة).
يترتب علي ذلك بالضرورة إرتفاع نسبة الإشتراك المطلوبة لقصر فترة التمويل للحقوق التي يكفلها النظام – ولا شك أن مايوفره نظام المعلومات من إمكانات المتابعة ومنع حالات التهرب سيكون له أكبر الأثر في رفع متوسط مدة الإشتراك للمؤمن عليهم مما يؤدي بالضرورة إلي تأثير بالإيجاب في تمويل النظام إن لم يكن بخفض الإشتراكات فإنه سيؤدي علي الأقل لتوازن المركز المالي للنظام بدلا مما يظهره فحص المركز المالي للنظام من عجز , غالبا ما تتحمله الموازنة العامة للدولة.
8- رفع متوسط أجر الإشتراك:
نتيجة لما يضمنه نظام التأمين الإجتماعي من حد أدني للمعاش فقد تنتشر ظاهرة الإشتراك بالحد الأدني لأجر أو فئة الإشتراك وبصفة خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص و ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي قلة الوعي التأميني بين أفراد المجتمع التأميني من جهة , ولإنعدام الصلة تقريبا بينهم وبين الهيئة القائمة علي التنفيذ في هذا القطاع , مما يؤدي بالضرورة إلي أن تكون نسبة الإشتراك المحددة للتمويل أكبر مما لو لم تكن هذه الظاهرة موجودة وكان الإشتراك بالأجور أو الدخول الحقيقية.
ولا شك أن ما يوفره نظام التأمين الإجتماعي من إمكانات المتابعة لمجتمع المؤمن عليهم والإتصال الدوري بهم وكذا توفير أعداد مناسبة من العاملين نتيجة نقل الأعمال اليدوية التي كانت منوطة بهم إلي الحاسبات الالية سيمكن من التفتيش الدوري علي المنشأت والذي سيكون أحد أهدافه ولا شك الإشتراك بالأجور والدخول الحقيقية مما سينعكس أثره بالضرورة علي مجال التمويل لنظام التأمين الإجتماعي بالإيجاب.
9- المتابعة الدورية النشطة لتحصيل المستحقات:
لا شك أن مايوفره نظام المعلومات من إمكانات وبيانات يتيح للهيئة المختصة المتابعة الدورية النشطة لتحصيل مستحقاتها لدي المنشأت والمؤمن عليهم , يؤدي إلي الإنتظام في التحصيل وعدم تراكم المديونيات لدي مصادر التمويل وبالتالي إنعدام ظاهرة الديون المعدومة التي كثيرا ماتحدث في ظل النظام اليدوي والتي تؤثر بالسلب علي مجال التمويل لنظم التأمين الإجتماعي.
10- خلق الثقة في نفوس المتعاملين مع نظام التأمين الإجتماعي:
وذلك لإطمئنانهم إلي وجود بيانات دقيقة ومنتظمة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة , مما يؤدي ولا شك إلي إنتظامهم في المبادرة إلي سداد إلتزاماتهم أولا بأول في المواعيد الدورية لإستحقاق هذه الإلتزامات , مما يتيح للهيئة المختصة تحقيق عائد الإستثمار المناسب لأموال نظام التأمين الإجتماعي.
11- وفر في المصروفات:
لا شك أن تطبيق نظام المعلومات في مجال التأمين الإجتماعي يكون له كبير الأثر في خفض المصروفات الإدارية التي يتطلبها تطبيق نظم التأمين الإجتماعي – وقد يكون أيضا من المفيد الإشارة إلي بعض جوانب الوفر في المصروفات الإدارية فيما يلي:
أ- خفض في الكميات الكبيرة من الأوراق والسجلات اللازمة للإستخدام في ظل النظام اليدوي وما يستتبعه ذلك من وسائل وأماكن الحفظ ومايترتب عليه من تكلفة إيجارات وصيانة وكهرباء .... إلخ.
ب- الإقلال من الوقت الضائع في سبيل الوصول للبيانات المطلوبة في ظل النظام اليدوي وذلك من جانب موظفي الهيئة المختصة من جهة , ومن جانب المتعاملين معها من جهة أخري.
ج- الإقلال من الأعداد الكبيرة من العاملين القائمين بأعمال يومية متكررة كربط الإشتراكات أو حساب المزايا .... إلخ , وإمكان توجيه هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة إلي مجالات أخري لا يصلح لها الحساب الألكتروني كالتحصيل من المنشأت والتفتيش عليها والتوعية التأمينية بين جمهور المتعاملين مع النظام .... إلخ.
سابعا: النتائج الأخري المترتبة علي إستخدام نظام معلومات فعال في مجال التأمين الإجتماعي:
1- رفع مستوي أداء الخدمة التأمينية.
2- الدقة في تحديد الإلتزامات والحقوق التأمينية.
3- توحيد مفاهيم التطبيق بين القائمين بالتنفيذ.
4- تحقيق السرية علي البيانات المستخدمة.
5- إيجاد الثقة بين المتعاملين مع النظام.
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